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جدول المحتویات 

1. الفصل الأول: الإطار العام للدراسة 

جدول المحتويات فارغ لأنك لا تستخدم أنماط الفقرة المقررة أن تظهر فيه.
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1.1. المقدمة: 

تـُـــعد المــــشاريــــع بــــمختلف أنــــواعــــها وأحــــجامــــها المحــــرك الــــرئــــيس لــــلتنمية الاقــــتصاديــــة والاجــــتماعــــية فــــي 
المــجتمعات المــعاصــرة، إذ تــمثل الــوســيلة الــتي تــترجــم مــن خــلالــها المــنظمات والــحكومــات اســتراتــيجياتــها 
وأهـدافـها إلـى مخـرجـات مـلموسـة ذات قـيمة مـضافـة. وفـي ظـل الـتحولات المـتسارعـة الـتي يشهـدهـا الـعالـم 
فــي مــجالات الــتقنية والاقــتصاد والإدارة، بــاتــت إدارة المــشاريــع تــواجــه تحــديــات مــتزايــدة الــتعقيد تــتطلب 
أطـراً مـؤسـسية مـحكمة تـضمن كـفاءة الـتنفيذ وجـودة المخـرجـات. وقـد أفـرزت هـذه التحـديـات الـحاجـة إلـى 
تـبني مـفاهـيم إداريـة حـديـثة تـتجاوز المـمارسـات الـتقليديـة فـي تخـطيط المـشاريـع وتـنفيذهـا ومـتابـعتها، ومـن 
أبــــرز هــــذه المــــفاهــــيم مــــفهوم حــــوكــــمة المــــشاريــــع الــــذي أصــــبح ركــــيزة أســــاســــية لــــضمان تــــحقيق الأهــــداف 

الاستراتيجية والتشغيلية للمشاريع.

ويـُشير مـفهوم حـوكـمة المـشاريـع إلـى مـنظومـة مـتكامـلة مـن الـهياكـل والـسياسـات والـعمليات والمـعايـير الـتي 
ه عـــملية اتـــخاذ الـــقرار داخـــل المشـــروع، وتحـــدد الأدوار والمـــسؤولـــيات بـــين مـــختلف الأطـــراف المـــعنية،  تـُــوجِّ
وتـضع آلـيات واضـحة لـلمساءلـة والـرقـابـة والـشفافـية (أبـو شـنب وعـبابـنة، .(2024 وتـتضمن هـذه المـنظومـة 
مجـموعـة مـن الـعناصـر الـجوهـريـة تـشمل لـجان الـتوجـيه والإشـراف، وأطُـر إدارة المـخاطـر، ومـعايـير تـقييم 
الأداء، وآلــيات الــتصعيد وحــل الــنزاعــات، فــضلًا عــن بــروتــوكــولات الــتواصــل وإعــداد الــتقاريــر. وقــد أثــبتت 
الأدبــيات الأكــاديــمية والمــمارســات المــهنية أن تــطبيق حــوكــمة فــعّالــة لــلمشاريــع يــسهم بــصورة جــوهــريــة فــي 
تـــرشـــيد المـــوارد، وتـــقليل الانحـــرافـــات عـــن الخـــطط المـــوضـــوعـــة، وتـــعزيـــز قـــدرة فـــرق الـــعمل عـــلى الاســـتجابـــة 

(Magano et al., 2021). للتغيرات والمستجدات

وتـــبرز جـــودة اتـــخاذ الـــقرار بـــوصـــفها أحـــد أهـــم المـــتغيرات الـــتي تـــتأثـــر تـــأثـــراً مـــباشـــراً بمســـتوى الـــحوكـــمة 
المــطبقة فــي المــشاريــع، ذلــك أن الــقرارات الــتي تتُخــذ خــلال دورة حــياة المشــروع تُحــدد مــساره ومخــرجــاتــه 
بــصورة حــاســمة. فــالــقرارات المــتعلقة بــتخصيص المــوارد، وتحــديــد الأولــويــات، وإدارة المــخاطــر، والــتعامــل 
مــع الــتغييرات، تــحتاج إلــى إطــار حــوكــمي واضــح يــضمن أن تـُـبنى هــذه الــقرارات عــلى مــعلومــات دقــيقة 
وتحـليلات مـوضـوعـية ومـشاركـة فـعّالـة مـن أصـحاب المـصلحة المـعنيين. وقـد أشـارت الـدراسـات الحـديـثة إلـى 
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أن غـياب آلـيات الـحوكـمة الـواضـحة يـؤدي إلـى فـجوات فـي عـمليات اتـخاذ الـقرار، مـما يـنعكس سـلباً عـلى 
(Abaneme et al., 2025 )جودة المخرجات والتزام المشروع بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة

وفـــي الـــسياق الـــسعودي تحـــديـــدًا، تكتســـب دراســـة حـــوكـــمة المـــشاريـــع أهـــمية اســـتثنائـــية فـــي ظـــل المـــرحـــلة 
الـــتنمويـــة غـــير المســـبوقـــة الـــتي تـــعيشها المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة ضـــمن رؤيـــة 2030 ومـــا تـــتضمنه مـــن 
مـــشاريـــع عـــملاقـــة ومـــبادرات تـــحويـــلية تـــمتد عـــبر مـــختلف الـــقطاعـــات. وتـُــعد مـــديـــنة جـــدة مـــن أبـــرز المـــراكـــز 
الاقـــتصاديـــة والـــتجاريـــة فـــي المـــملكة، حـــيث تـــحتضن عـــددًا كـــبيراً مـــن المـــشاريـــع الـــتنمويـــة والـــبنية الـــتحتية 
والخـدمـية، مـما يـجعلها بـيئة خـصبة لـدراسـة أثـر الـحوكـمة عـلى أداء المـشاريـع ونـجاحـها. وتـتنوع المـشاريـع 
الـــقائـــمة فـــي جـــدة بـــين مـــشاريـــع حـــكومـــية كـــبرى ومـــشاريـــع الـــقطاع الـــخاص والشـــراكـــات بـــين الـــقطاعـــين، 
وتــعمل عــليها لــجان وفــرق مــشاريــع مــتعددة الــتخصصات تــواجــه تحــديــات مــتنوعــة فــي مــجالات الــتنسيق 

واتخاذ القرار والرقابة.

ومـن هـذا المـنطلق، تـسعى هـذه الـدراسـة إلـى اسـتكشاف وتحـليل أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا المـختلفة 
عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، مـــن خـــلال دراســـة مـــيدانـــية تســـتهدف لـــجان وفـــرق المـــشاريـــع 
الــعامــلة فــي مــديــنة جــدة. وتــنطلق الــدراســة مــن الاقــتناع بــأن فــهم الــعلاقــة بــين الــحوكــمة وجــودة الــقرارات 
ونـجاح المـشاريـع فـي الـسياق المحـلي يـمثل ضـرورة عـلمية وعـملية تـسهم فـي تـطويـر المـمارسـات الإداريـة 
وتــعزيــز كــفاءة تــنفيذ المــشاريــع، لا ســيما فــي ضــوء الــطموحــات الــتنمويــة الــكبيرة الــتي تــتطلب مســتويــات 

عالية من الانضباط المؤسسي والشفافية والمساءلة في إدارة المشاريع بمختلف أنواعها.

1.2 مشكلة الدراسة

عــلى الــرغــم مــن تــزايــد الاهــتمام بــمفهوم حــوكــمة المــشاريــع فــي الأدبــيات الأكــاديــمية والمــمارســات المــهنية 
خـــلال الـــعقديـــن الأخـــيريـــن، إلا أن الـــواقـــع الـــعملي يـــكشف عـــن وجـــود فـــجوة واضـــحة بـــين الإطـــار الـــنظري 
لـــحوكـــمة المـــشاريـــع وبـــين الـــتطبيق الـــفعلي لهـــذا المـــفهوم فـــي بـــيئة المـــشاريـــع الـــعربـــية والـــسعوديـــة تحـــديـــدًا. 
فــكثير مــن المــشاريــع لا تــزال تــعانــي مــن ضــعف فــي هــياكــل الــحوكــمة وغــموض فــي تــوزيــع الــصلاحــيات 
وقــــــصور فــــــي آلــــــيات المــــــساءلــــــة، مــــــما يــــــنعكس ســــــلباً عــــــلى جــــــودة الــــــقرارات المتخــــــذة وعــــــلى الأداء الــــــعام 
لــــلمشاريــــع. وتــــتبلور مــــشكلة الــــدراســــة مــــن خــــلال مجــــموعــــة مــــن الــــفجوات الــــتي رصــــدهــــا الــــباحــــث عــــلى 

المستويين النظري والتطبيقي.

1.2.1 فجوات على المستوى النظري
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تـكشف مـراجـعة الأدبـيات الـسابـقة عـن وجـود عـدد مـن الـفجوات الـنظريـة الـتي تسـتدعـي مـزيـدًا مـن الـبحث 
والـــدراســـة. فـــعلى الـــرغـــم مـــن أن حـــوكـــمة المـــشاريـــع قـــد حـــظيت بـــاهـــتمام بـــحثي مـــتصاعـــد فـــي الـــدراســـات 
الـغربـية، إلا أن الإنـتاج الأكـاديـمي الـعربـي فـي هـذا المـجال لا يـزال محـدودًا وغـير كـافٍ لـبناء إطـار نـظري 
مـتكامـل يـتناسـب مـع خـصوصـية بـيئة الأعـمال الـعربـية. وقـد ركّـزت غـالـبية الـدراسـات الـعربـية المـتاحـة عـلى 
حـوكـمة الشـركـات بـمفهومـها الـتقليدي دون الـتعمق فـي حـوكـمة المـشاريـع كـحقل مـعرفـي مسـتقل لـه أبـعاده 
ومـــتغيراتـــه الـــخاصـــة (قـــطب، 2024؛ الـــسعايـــدة وأبـــو حـــمور، 2022). كـــما تـــفتقر الأدبـــيات إلـــى نـــموذج 
نــظري واضــح يــربــط بــين أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع المــتمثلة فــي الــهياكــل الــتنظيمية والــسياســات والــعمليات 
الــرقــابــية مــن جــهة، وبــين جــودة اتــخاذ الــقرار كــمتغير وســيط يــؤثــر فــي نــجاح المشــروع مــن جــهة أخــرى. 
وتـغيب كـذلـك المـعالـجة الـنظريـة المـعمقة لـدور الـتقنيات الحـديـثة والـتحول الـرقـمي فـي تـطويـر آلـيات حـوكـمة 
المـشاريـع وأثـر ذلـك عـلى عـمليات اتـخاذ الـقرار، وهـو مـا أشـار إلـيه بـركـات وبـن حـاويـة (2021) فـي سـياق 
حــوكــمة تــكنولــوجــيا المــعلومــات. فــضلًا عــن ذلــك، تــفتقر الأدبــيات إلــى إطــار تــكامــلي يــوضــح كــيفية تــفاعــل 
أدوات الـــــذكـــــاء الاصـــــطناعـــــي مـــــع آلـــــيات الـــــحوكـــــمة فـــــي ســـــياق إدارة المـــــشاريـــــع، وهـــــو مـــــا بـــــدأت بـــــعض 

(Taboada et al., 2023) الدراسات الحديثة في تناوله دون الوصول إلى نتائج حاسمة

1.2.2 فجوات على المستوى التطبيقي

عــــلى المســــتوى الــــتطبيقي، تــــبرز فــــجوات مــــتعددة تــــعكس التحــــديــــات الــــحقيقية الــــتي تــــواجــــه لــــجان وفــــرق 
المـشاريـع فـي بـيئة الـعمل الـفعلية. فـمن خـلال المـلاحـظة المـيدانـية والاطـلاع عـلى واقـع المـشاريـع فـي مـديـنة 
ل بـالـصورة المـطلوبـة،  جـدة، يـتضح أن كـثيراً مـن المـشاريـع تـعمل بـهياكـل حـوكـمة ضـعيفة أو شـكلية لا تفُعَّ
مـما يـؤدي إلـى تـداخـل فـي الـصلاحـيات وبـطء فـي اتـخاذ الـقرارات وغـياب المـساءلـة الـفعلية. كـما أن هـناك 
تـــفاوتـًــا مـــلحوظـًــا فـــي مســـتوى تـــطبيق مـــمارســـات الـــحوكـــمة بـــين المـــشاريـــع الـــحكومـــية ومـــشاريـــع الـــقطاع 
الـــخاص، وبـــين المـــشاريـــع الـــكبرى والمـــشاريـــع المـــتوســـطة والـــصغيرة، دون وجـــود دراســـات مـــيدانـــية كـــافـــية 
تــرصــد هــذا الــتفاوت وتحــلل أســبابــه وآثــاره فــي الــسياق الــسعودي. وتــشير الــتقاريــر المــهنية إلــى أن نســبة 
كـــبيرة مـــن المـــشاريـــع تـــتجاوز مـــيزانـــياتـــها المـــعتمدة وجـــداولـــها الـــزمـــنية المحـــددة، وأن جـــزءًا مـــهمًا مـــن هـــذه 
الإخـــفاقـــات يـــعود إلـــى قـــصور فـــي آلـــيات الـــحوكـــمة وضـــعف فـــي جـــودة الـــقرارات المتخـــذة خـــلال مـــراحـــل 
الــتنفيذ المــختلفة. كــذلــك تــفتقر الــبيئة المحــلية إلــى دراســات تــطبيقية تــقيس بــصورة كــمية أثــر كــل بـُـعد مــن 
أبـعاد الـحوكـمة عـلى جـودة الـقرار ونـجاح المشـروع، مـما يـحول دون تـقديـم تـوصـيات مـبنية عـلى أدلـة عـلمية 

لصناع القرار والممارسين في مجال إدارة المشاريع.
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وفــي ضــوء هــذه الــفجوات الــنظريــة والــتطبيقية، يــمكن صــياغــة الــسؤال الــرئــيس لهــذه الــدراســة عــلى الــنحو 
الـتالـي: مـا أثـر حـوكـمة المـشاريـع عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق 

المشاريع العاملة في مدينة جدة؟

1.3 أهمية الدراسة

1.3.1 على المستوى النظري

• تــسهم هــذه الــدراســة فــي إثــراء المــكتبة الــعربــية بــإطــار نــظري مــتكامــل يــتناول حــوكــمة المــشاريــع 
كـحقل بـحثي مسـتقل عـن حـوكـمة الشـركـات الـتقليديـة، مـما يـساعـد فـي سـد الـنقص الـواضـح فـي 

الأدبيات العربية حول هذا الموضوع الحيوي.

• تــقدم الــدراســة نــموذجًــا مــفاهــيميًا يــوضــح الــعلاقــات الســببية بــين أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع وجــودة 
اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وهــو مــا يــمثل إضــافــة نــوعــية لــلمعرفــة الأكــاديــمية فــي مــجال إدارة 

المشاريع ويوفر أساسًا نظريًا يمكن للباحثين البناء عليه في دراسات مستقبلية.

• تـسعى الـدراسـة إلـى تـقديـم فـهم أعـمق لمـتغير جـودة اتـخاذ الـقرار بـوصـفه مـتغيراً مـحوريـًا يـتوسـط 
الـعلاقـة بـين الـحوكـمة ونـجاح المشـروع، مـما يـكشف عـن الآلـيات والمـسارات الـتي تـؤثـر مـن خـلالـها 

الحوكمة على مخرجات المشروع النهائية.

• تـساهـم الـدراسـة فـي ربـط الأدبـيات المـتعلقة بـحوكـمة المـشاريـع مـع أدبـيات نـظريـات اتـخاذ الـقرار 
ونـظريـات نـجاح المـشاريـع، مـما يـعزز الـتكامـل المـعرفـي بـين هـذه الـحقول الـبحثية المـتصلة ويـفتح 

آفاقًا جديدة للبحث البيني.

• تـــضيف الـــدراســـة إلـــى الـــجهود الـــبحثية الـــرامـــية لـــتطويـــر مـــقايـــيس عـــلمية مـــوثـــوقـــة لـــقياس حـــوكـــمة 
المـــشاريـــع وجـــودة اتـــخاذ الـــقرار فـــي الـــسياق الـــعربـــي، بـــما يـــتناســـب مـــع الـــخصائـــص الـــثقافـــية 

والتنظيمية لبيئة الأعمال المحلية.

1.3.2 على المستوى التطبيقي

• تـزود الـدراسـة مـديـري المـشاريـع وقـادة فـرق الـعمل بـمؤشـرات واضـحة حـول أبـعاد الـحوكـمة الأكـثر 
تــــأثــــيراً فــــي جــــودة الــــقرارات ونــــجاح المــــشاريــــع، مــــما يــــساعــــدهــــم فــــي تحــــديــــد أولــــويــــات الــــتطويــــر 

والتحسين في ممارساتهم الإدارية.
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• تـقدم الـدراسـة تـوصـيات عـملية قـابـلة لـلتطبيق يـمكن أن تسـتفيد مـنها المـنظمات الـعامـلة فـي مـديـنة 
جـــدة والمـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة عـــمومًـــا فـــي تـــصميم وتـــطويـــر هـــياكـــل حـــوكـــمة فـــعّالـــة لمـــشاريـــعها 

بمختلف أحجامها وأنواعها.

• تــــدعــــم الــــدراســــة الــــجهود الــــوطــــنية المــــبذولــــة فــــي إطــــار رؤيــــة 2030 لــــتعزيــــز الــــكفاءة والــــشفافــــية 
والمــساءلــة فــي إدارة المــشاريــع الــتنمويــة، مــن خــلال تــقديــم أدلــة عــلمية حــول المــمارســات الــحوكــمية 

التي تسهم في تحقيق هذه الأهداف.

• تـــساعـــد نـــتائـــج الـــدراســـة صـــناع الـــقرار فـــي الـــقطاعـــين الـــعام والـــخاص عـــلى تـــبني آلـــيات حـــوكـــمة 
تــــعزز جــــودة عــــمليات اتــــخاذ الــــقرار فــــي المــــشاريــــع، خــــاصــــة فــــي المــــراحــــل الحــــرجــــة الــــتي تــــتطلب 

قرارات سريعة ودقيقة ومبنية على معلومات موثوقة.

• تـفيد الـدراسـة الـجهات الاسـتشاريـة ومـكاتـب إدارة المـشاريـع فـي تـطويـر أدوات تـقييم وتـشخيص 
لمســـتوى نـــضج الـــحوكـــمة فـــي المـــشاريـــع، مـــما يـــمكّنها مـــن تـــقديـــم حـــلول مـــخصصة تـــتناســـب مـــع 

احتياجات كل مشروع وطبيعة التحديات التي يواجهها.

• تـوفـر الـدراسـة قـاعـدة مـعلومـاتـية يـمكن أن تسـتثمرهـا الـجهات الـتدريـبية والأكـاديـمية فـي تـصميم 
بـــرامـــج تـــأهـــيل وتـــطويـــر مـــهني مـــتخصصة فـــي حـــوكـــمة المـــشاريـــع، تســـتهدف رفـــع كـــفاءة الـــكوادر 

الوطنية العاملة في مجال إدارة المشاريع

1.2 أسئلة الدراسة

السؤال الرئيسي:

مــــا أثــــر حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعادهــــا (الــــهيكل الــــتنظيمي لــــلحوكــــمة، وضــــوح الأدوار 
والمسؤولـــيات، إدارة أصـــحاب المـــصلحة، الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة) عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار 

ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة؟

الأسئلة الفرعية:

1. مـــا أثـــر الـــهيكل الـــتنظيمي لـــلحوكـــمة عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع فـــي لـــجان وفـــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟

2. مــا أثــر وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع فــي لــجان وفــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟
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3. مــــا أثــــر إدارة أصــــحاب المــــصلحة عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع فــــي لــــجان وفــــرق 
المشاريع بمدينة جدة؟

4. مــا أثــر الــرقــابــة والمــساءلــة عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع فــي لــجان وفــرق المــشاريــع 
بمدينة جدة؟

1.3 أهداف الدراسة

تهــدف هــذه الــدراســة إلــى دراســة أثــر حــوكــمة المــشاريــع بــأبــعادهــا (الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح 
الأدوار والمــــسؤولــــيات، إدارة أصــــحاب المــــصلحة، الــــرقــــابــــة والمــــساءلــــة) عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح 
المشــروع فــي لــجان وفــرق المــشاريــع بــمديــنة جــدة. ويــتفرع مــن هــذا الهــدف الــرئــيسي الأهــداف الــفرعــية 

التالية:

− الـــتعرفّ عـــلى مســـتوى تـــطبيق حـــوكـــمة المـــشاريـــع بـــأبـــعادهـــا الأربـــعة فـــي لـــجان وفـــرق المـــشاريـــع 
بمدينة جدة، وتشخيص مواطن القوة والضعف في الممارسات الحوكمية القائمة.

− قـياس مسـتوى جـودة اتـخاذ الـقرار فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة وتحـديـد مـدى ارتـباطـه 
بالأطر الحوكمية المعتمدة.

− تــــقييم مســــتوى نــــجاح المــــشاريــــع فــــي مــــديــــنة جــــدة مــــن حــــيث الالــــتزام بــــالــــنطاق والــــوقــــت والــــتكلفة 
والجودة ورضا أصحاب المصلحة.

− تحــليل أثــر الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وتحــديــد مــدى 
إسهام وجود هياكل حوكمية واضحة ومحددة في تحسين مخرجات المشاريع.

− دراســة أثــر وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات عــلى جــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المشــروع، وبــيان مــدى 
تـــأثـــير التحـــديـــد الـــدقـــيق لـــصلاحـــيات أعـــضاء فـــرق المـــشاريـــع ولـــجانـــها فـــي تســـريـــع عـــملية اتـــخاذ 

القرار ورفع كفاءتها.

− تحــــديــــد أثــــر إدارة أصــــحاب المــــصلحة عــــلى جــــودة اتــــخاذ الــــقرار ونــــجاح المشــــروع، وبــــيان الــــدور 
الـذي يـلعبه الـتواصـل الـفعّال مـع أصـحاب المـصلحة وإدارة تـوقـعاتـهم فـي تـعزيـز فـاعـلية الـقرارات 

المشروعية.

− الـــكشف عـــن أثـــر الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة عـــلى جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع، وتـــوضـــيح كـــيفية 
إســـهام آلـــيات الـــرقـــابـــة والـــتقاريـــر الـــدوريـــة ومـــراجـــعات الأداء فـــي ضـــبط مـــسار المشـــروع وتـــحقيق 

أهدافه.
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− تــقديــم تــوصــيات عــلمية وعــملية قــابــلة لــلتطبيق لــتعزيــز مــمارســات حــوكــمة المــشاريــع فــي المــنظمات 
العاملة بمدينة جدة بما يُحسّن من جودة قراراتها ويرفع معدلات نجاح مشاريعها.

1.4 فرضيات الدراسة

الفرضية الرئيسية:

:H0 لا يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى مـــعنويـــة (α ≤ 0.05) لـــحوكـــمة المـــشاريـــع بـــأبـــعادهـــا 
(الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، إدارة أصــحاب المــصلحة، الــرقــابــة والمــساءلــة) 

على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

الفرضيات الفرعية:

:H01 لا يــــــوجــــــد أثــــــر ذو دلالــــــة إحــــــصائــــــية عــــــند مســــــتوى مــــــعنويــــــة (α ≤ 0.05) لـــلهيكل الـــتنظيمي 
للحوكمة على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

:H02 لا يـــــــوجـــــــد أثـــــــر ذو دلالـــــــة إحـــــــصائـــــــية عـــــــند مســـــــتوى مـــــــعنويـــــــة (α ≤ 0.05) لــــوضــــوح الأدوار 
والمسؤوليات على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

:H03 لا يـوجـد أثـر ذو دلالـة إحـصائـية عـند مسـتوى مـعنويـة (α ≤ 0.05) لإدارة أصـحاب المـصلحة 
على جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

:H04 لا يـــوجـــد أثـــر ذو دلالـــة إحـــصائـــية عـــند مســـتوى مـــعنويـــة (α ≤ 0.05) لــلرقــابــة والمــساءلــة عـــلى 
جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع في لجان وفرق المشاريع بمدينة جدة.

1.5 نموذج الدراسة
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حوكمة المشاريع 
الهيكل التنظيمي 

للحوكمة

 وضوح الأدوار 
والمسؤوليات

 إدارة أصحاب 
المصلحة

 الرقابة والمساءلة)

جودة اتخاذ 
القرار ونجاح 

المشروع



شرح النموذج:

يــــوضّــــح نــــموذج الــــدراســــة الــــعلاقــــة بــــين المــــتغير المســــتقل المــــتمثلّ فــــي حــــوكــــمة المــــشاريــــع بــــأبــــعاده الأربــــعة 
(الــهيكل الــتنظيمي لــلحوكــمة، وضــوح الأدوار والمــسؤولــيات، إدارة أصــحاب المــصلحة، الــرقــابــة والمــساءلــة) 
والمـتغير الـتابـع المـتمثلّ فـي جـودة اتـخاذ الـقرار ونـجاح المشـروع. ويـفترض الـنموذج وجـود أثـر مـباشـر لـكل 
بـُـعد مــن أبــعاد حــوكــمة المــشاريــع عــلى المــتغير الــتابــع، مــع الأخــذ بــعين الاعــتبار المــتغيرات الــديــموغــرافــية 

بوصفها متغيرات ضابطة قد تُحدث فروقاً في استجابات أفراد العينة.

1.6 منهجية الدراسة

منهج الدراسة:

ســتعتمد هــذه الــدراســة عــلى المـنهج الـوصـفي التحـليلي الــذي يـُـعدّ مــن أكــثر المــناهــج مــلاءمــةً لــطبيعة 
الـدراسـة وأهـدافـها، إذ يـسعى إلـى وصـف الـظاهـرة مـوضـوع الـدراسـة وصـفاً دقـيقاً وتحـليلها تحـليلاً كـمياً 
ونـوعـياً. وسيُسـتخدم هـذا المـنهج لـدراسـة أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة عـلى جـودة اتـخاذ الـقرار 
ونـجاح المشـروع فـي لـجان وفـرق المـشاريـع بـمديـنة جـدة، مـن خـلال جـمع الـبيانـات الأولـية عـن طـريـق أداة 

الاستبانة وتحليلها إحصائياً لاختبار الفرضيات والإجابة عن أسئلة الدراسة.

كـــــما ســـــيتضمّن المـــــنهج المـــــتبع أســـــلوب تحـــــليل الانحـــــدار المـــــتعدد لـــــقياس الأثـــــر بـــــين المـــــتغيرات المســـــتقلة 
والــتابــعة، إلــى جــانــب اســتخدام الأســالــيب الإحــصائــية الــوصــفية والاســتدلالــية الــتي تـُـمكّن الــباحــث مــن 
تــقديــم نــتائــج دقــيقة ومــوثــوقــة. وســيرُاعــى فــي تــصميم الــدراســة المــيدانــية مــعايــير الــصدق والــثبات لــضمان 

جودة الأداة البحثية ودقة النتائج المستخلصة منها.

مجتمع وعينة الدراسة:

ســــيتكوّن مــــجتمع الــــدراســــة مــــن جــــميع أعــــضاء لــــجان المــــشاريــــع وفــــرق الــــعمل المشــــروعــــية الــــعامــــلين فــــي 
المـــنظمات الـــحكومـــية والـــخاصـــة والمـــختلطة بـــمديـــنة جـــدة، والـــذيـــن يـــشاركـــون بـــشكل مـــباشـــر فـــي عـــمليات 
حــــوكــــمة المــــشاريــــع واتــــخاذ الــــقرارات المــــتعلقة بــــها. ويـُـــقدّر حجــــم مــــجتمع الــــدراســــة بــــنحو (‎1,200) فــــرد 
يـتوزعّـون عـلى مـختلف المـنظمات الـتي تـُديـر مـشاريـع بـالمـديـنة، وذلـك اسـتناداً إلـى بـيانـات الـغرفـة الـتجاريـة 

الصناعية بجدة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وسـتخُتار عـينة الـدراسـة بـأسـلوب الـعينة الـعشوائـية الـطبقية لـضمان تـمثيل مـختلف الـقطاعـات والمسـتويـات 
الـــوظـــيفية تـــمثيلاً مـــتوازنـــاً. وبـــتطبيق مـــعادلـــة ســـتيفن ثـــومـــبسون لتحـــديـــد حجـــم الـــعينة عـــند مســـتوى ثـــقة 

 10
 



 (‎350) مـــفردة. وســـيوُزعّ الـــباحـــث (‎291) (%95) وهـــامـــش خـــطأ (%5)، ســـيبلغ حجـــم الـــعينة المـــطلوب
اسـتبانـة لـتعويـض نسـبة الـفاقـد المـتوقّـعة الـتي تـتراوح عـادةً بـين (%15-%20) مـن إجـمالـي الاسـتبانـات 
المــــــوزعّــــــة، وذلــــــك لــــــضمان الــــــحصول عــــــلى الحــــــد الأدنــــــى المــــــطلوب مــــــن الاســــــتبانــــــات الــــــصالــــــحة للتحــــــليل 

الإحصائي.

مصادر جمع البيانات:

سـتعتمد الـدراسـة عـلى مـصدريـن أسـاسـيين لجـمع الـبيانـات: أولاً المـصادر الـثانـويـة المـتمثلّة فـي الـكتب 
والمــراجــع الــعلمية والــدوريــات والمــجلات المــحكّمة والــرســائــل الــجامــعية والــتقاريــر الــرســمية وقــواعــد الــبيانــات 
الإلــكترونــية ذات الــصلة بــموضــوع حــوكــمة المــشاريــع وجــودة اتــخاذ الــقرار ونــجاح المــشاريــع، وذلــك لــبناء 
الإطـار الـنظري لـلدراسـة. ثـانـياً المـصادر الأولـية المـتمثلّة فـي الـبيانـات المـيدانـية الـتي سـيتمّ جـمعها مـن 

أفراد عينة الدراسة عن طريق أداة الاستبانة المصمّمة خصيصاً لهذا الغرض.

أداة الدراسة:

سـتستخدم الـدراسـة الاسـتبانـة بـوصـفها أداةً رئـيسية لجـمع الـبيانـات الأولـية، وسـتتكوّن مـن ثـلاثـة أقـسام 
رئيسية:

الــقسم الأول: الــبيانــات الــديــموغــرافــية لأفــراد الــعينة (الــجنس، المــؤهــل الــعلمي، ســنوات الــخبرة، المســتوى 
الوظيفي).

الــقسم الــثانــي: مــحاور المــتغير المســتقل (حــوكــمة المــشاريــع) ويــشمل أربــعة مــحاور فــرعــية، حــيث يــتضمّن 
كل محور (‎4) فقرات، ليكون إجمالي فقرات المتغير المستقل (‎16) فقرة، موزعّة كالتالي:

• محور الهيكل التنظيمي للحوكمة: (4) فقرات

• محور وضوح الأدوار والمسؤوليات: (4) فقرات

• محور إدارة أصحاب المصلحة: (4) فقرات

• محور الرقابة والمساءلة: (4) فقرات

الـــقسم الـــثالـــث: مـــحور المـــتغير الـــتابـــع (جـــودة اتـــخاذ الـــقرار ونـــجاح المشـــروع) ويـــتكوّن مـــن مـــحور واحـــد 
يشمل (‎10) فقرات.
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وبـــذلـــك يـــكون إجـــمالـــي فـــقرات الاســـتبانـــة (‎26) فـــقرة بـــالإضـــافـــة إلـــى الـــبيانـــات الـــديـــموغـــرافـــية، وســـتقُاس 
الاســتجابــات وفــق مــقياس لــيكرت الخــماســي )مــوافــق بشــدة، مــوافــق، مــحايــد، غــير مــوافــق، غــير مــوافــق 

بشدة)

الأساليب الإحصائية المستخدمة:

سـيتمّ تحـليل بـيانـات الـدراسـة بـاسـتخدام بـرنـامـج الحـزم الإحـصائـية لـلعلوم الاجـتماعـية (SPSS) وذلـك 
بالاعتماد على الأساليب الإحصائية التالية:

• معامل ألفا كرونباخ (Cronbach's Alpha) لقياس ثبات أداة الدراسة.

• صدق الاتساق الداخلي من خلال معاملات ارتباط بيرسون للتحقق من صدق الأداة.

• المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لوصف استجابات أفراد العينة.

• تحـليل الانحـدار المـتعدد (Multiple Regression Analysis) لاخـتبار أثـر أبـعاد المـتغير 
المستقل على المتغير التابع.

• تحـليل الانحـدار الـبسيط (Simple Regression Analysis) لاخـتبار أثـر كـل بـُعد عـلى 
حدة.

• معامل ارتباط بيرسون (Pearson Correlation) لقياس العلاقة بين المتغيرات.

• اختبار (T-Test) للفروق بين مجموعتين.

• تحليل التباين الأحادي (ANOVA) للفروق بين أكثر من مجموعتين.

• مـــعامـــل تضخّـــم الـــتبايـــن (VIF) واخـــــتبار التحـــمّل (Tolerance) لـــــلكشف عـــــن مـــــشكلة 
الارتباط الخطي المتعدد.

حدود الدراسة:

الحـدود المـوضـوعـية: سـتقتصر الـدراسـة عـلى دراسـة أثـر حـوكـمة المـشاريـع بـأبـعادهـا الأربـعة (الـهيكل 
الـــتنظيمي لـــلحوكـــمة، وضـــوح الأدوار والمـــسؤولـــيات، إدارة أصـــحاب المـــصلحة، الـــرقـــابـــة والمـــساءلـــة) عـــلى 

جودة اتخاذ القرار ونجاح المشروع.

الحــدود المــكانــية: ســــتطُبقّ الــــدراســــة عــــلى لــــجان وفــــرق المــــشاريــــع الــــعامــــلة فــــي المــــنظمات الــــحكومــــية 
والخاصة والمختلطة بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.
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الحـدود الـزمـانـية: سـيتمّ إجـراء الـدراسـة المـيدانـية خـلال الـفصل الـدراسـي الـثانـي مـن الـعام الأكـاديـمي 
1447/1448هـ الموافق 2025/2026م.

الحـدود البشـريـة: سـتقتصر الـدراسـة عـلى أعـضاء لـجان المـشاريـع وفـرق الـعمل المشـروعـية مـن مـديـري 
المـــــشاريـــــع ومـــــديـــــري الـــــبرامـــــج وأعـــــضاء مـــــكاتـــــب إدارة المـــــشاريـــــع (PMO) وأعـــــضاء الـــــلجان الـــــتوجـــــيهية 

والإشرافية للمشاريع في مدينة جدة.

1.7 الدراسة الميدانية

ســـتمرّ الـــدراســـة المـــيدانـــية بـــعدة مـــراحـــل مـــنهجية مـــترابـــطة لـــضمان الـــوصـــول إلـــى نـــتائـــج دقـــيقة ومـــوثـــوقـــة. 
ســـــتبدأ المـــــرحـــــلة الأولـــــى بـــــتصميم أداة الـــــدراســـــة (الاســـــتبانـــــة) فـــــي ضـــــوء الإطـــــار الـــــنظري والـــــدراســـــات 
الـسابـقة، ثـم عـرضـها عـلى مجـموعـة مـن المـحكّمين المـتخصصين فـي إدارة المـشاريـع والإدارة الـعامـة بـواقـع 
(7-10) مـــــحكّمين أكـــــاديـــــميين ومـــــمارســـــين لـــــلتحقّق مـــــن الـــــصدق الـــــظاهـــــري وصـــــدق المـــــحتوى، وإجـــــراء 
الـتعديـلات الـلازمـة وفـقاً لمـلاحـظاتـهم. ثـم سـتجُرى دراسـة اسـتطلاعـية (Pilot Study) عـلى عـينة مـصغّرة 
قـــوامـــها (30) فـــرداً مـــن خـــارج عـــينة الـــدراســـة الأســـاســـية وداخـــل مـــجتمعها لـــحساب مـــعامـــلات الـــصدق 

والثبات وضبط الأداة نهائياً.

فــي المــرحــلة الــثانــية، ســتوُزَّع الاســتبانــة إلــكترونــياً عــبر مــنصات مــتخصصة وكــذلــك ورقــياً لــضمان أعــلى 
مــعدل اســتجابــة مــمكن، مــع المــتابــعة المســتمرة خــلال فــترة الــتوزيــع المــقدّرة بــأربــعة أســابــيع. وفــي المــرحــلة 
الــثالــثة، ســتفُرز الاســتبانــات المســتردّة واســتبعاد غــير الــصالــحة مــنها، ثــم تــرمــيز الــبيانــات وإدخــالــها فــي 
بـــرنـــامـــج (SPSS) لإجـــراء التحـــليل الإحـــصائـــي الـــوصـــفي والاســـتدلالـــي. وســـتخُتتم الـــدراســـة المـــيدانـــية 
بــــــمرحــــــلة تــــــفسير الــــــنتائــــــج ومــــــناقشــــــتها فــــــي ضــــــوء الإطــــــار الــــــنظري والــــــدراســــــات الــــــسابــــــقة، والخــــــروج 

بالاستنتاجات والتوصيات العلمية والعملية.

1.8 مخطط جانت المشروع المقترح

الأسبوع المرحلة / النشاط
2-1

الأسبوع 
4-3

الأسبوع 
6-5

الأسبوع 
8-7

الأسبوع 
10-9

الأسبوع 
12-11

الأسبوع 
14-13

الأسبوع 
16-15

تحدید المشكلة والأسئلة 
والأھداف

████

مراجعة الأدبیات 
والدراسات السابقة

████████████

████████بناء الإطار النظري

تصمیم أداة الدراسة 
(الاستبانة)

████████
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تحكیم الأداة وإجراء 
التعدیلات

████

الدراسة الاستطلاعیة 
(Pilot Study)

████████

حساب الصدق والثبات 
وضبط الأداة

████

توزیع الاستبانة وجمع 
البیانات

████████

ترمیز البیانات وإدخالھا 
SPSS في

████

التحلیل الإحصائي 
الوصفي

████████

التحلیل الإحصائي 
الاستدلالي واختبار 

الفرضیات

████

████████مناقشة النتائج وتفسیرھا

كتابة التوصیات 
والخاتمة

████

المراجعة النھائیة 
والتسلیم
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2. الفصل الثاني: الدراسات السابقة 

2.1. المقدمة: 

 15
 



2.2. المتغیر المستقل 

2.3. المتغیر التابع 

2.4. العلاقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع 
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